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)VD-2020-405( :القرار رقم

)V-4133-2020( :الصادر في الدعوى رقم

المفاتيح:

دعوى – انتهاء الخصومة- تراجع المدعي عن طلباته- الخصومة ركن جوهري لاستمرار نظر الدعوى.

الملخص:

مطالبـة المدعـي بإلغـاء قـرار الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل بشـأن غرامتـي التأخيـر فـي 
تقديـم الإقـرار، والتأخيـر فـي السـداد- دلـت النصـوص النظاميـة علـى أن الخصومـة ركـن 
جوهـري لاسـتمرار نظـر الدعـوى والفصـل في الموضوع - ثبت للدائـرة تراجع المدعي عن 
ـا بموجـب المـادة )42( مـن  طلباتـه. مـؤدى ذلـك: انتهـاء الخصومـة- اعتبـار القـرار نهائيًّ

قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

المستند:

القرار الوزاري رقم )622( بتاريخ 1442/02/09هـ. 	-

المـادة )42( مـن قواعـد عمـل لجـان الفصل فـي المخالفات والمنازعـات الضريبية  	-
الصادر بالمرسوم الملكي رقم )26040( بتاريخ 1441/04/21هـ.

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:

الدائـرة  اجتمعـت  )2020/11/02م(،  الموافـق  )1442/03/16هــ(  الإثنيـن  يـوم  إنـه فـي 
الأولـى للفصـل فـي مخالفـات ومنازعـات ضريبـة القيمـة المضافـة فـي مدينـة الدمـام؛ 
وذلك للنظر في الدعوى المشار إليها أعلاه، وحيث استوفت الدعوى الأوضاع النظامية 

لجنة الفصل

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة 
القيمة المضافة في مدينة الدمام

دعوى
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المقـررة، فقـد أُودعـت لدى الأمانة العامة للجان الضريبية برقم (V-4133-2020) بتاريخ 
2020/10/01م.

تتلخـص وقائـع هـذه الدعـوى فـي أن )...(، أصالـةً عـن نفسـه، بموجب هويـة وطنية رقم 
)...( تقـدم بلائحـة تضمنـت اعتراضـه علـى غرامتـي التأخيـر فـي تقديم الإقـرار والتأخير في 
السـداد لأغراض ضريبة القيمة المضافة، حيث جاء فيها: »لم يصلني أي رسـالة أو تنبيه 

خلال ستة أشهر، ولم يكن لديّ علم بالنظام، وتم إلزامي بالحد الأعلى من الغرامة«.

وبعـرض لائحـة الدعـوى علـى المدعـى عليها أجابت علـى النحو الآتـي: »بخصوص اعتراض 
المدعـي علـى غرامتـي التأخيـر في تقديم الإقرار والتأخير في السـداد المفروضة عليه عن 
الربع الثاني لعام 2019م: 1- الأصل في القرار الصحة والسلامة، وعلى من يدعي خلاف 
ذلك إثبات العكس. 2- قدم المدعي إقرار الربع الثاني لعام 2019م بتاريخ 2019/10/24م، 
وبلغـت الضريبـة المسـتحقة عـن تلـك الفتـرة الضريبيـة )140,000( ريـال، وقـام بسـدادها 
ا لتقديم  بتاريخ 2019/10/24م، أي بعد تأخير لمدة ثلاثة أشهر من المدة المحددة نظاميًّ
وسـداد ضريبـة الربـع الثانـي لعام 2019م، وبالتالي فرضـت عليه غرامة التأخير في تقديم 
الإقرار وغرامة التأخير بالسداد؛ وذلك استنادًا على الفقرة )3( من المادة )42( من نظام 
ضريبة القيمة المضافة والتي نصت على أنه »يعاقب كل من لم يقدم الإقرار الضريبي 
خالل المـدة التـي تحددهـا اللائحـة بغرامة لا تقل عـن )%5( ولا تزيد على )%25( من قيمة 
الضريبـة التـي كان يتعيـن عليـه الإقـرار بها«. واسـتنادًا على المـادة )43( من نظام ضريبة 
القيمـة المضافـة والتـي جـاء فيهـا »يعاقـب كل مـن لم يسـدد الضريبة المسـتحقة خلال 
المدة التي تحددها اللائحة بغرامة تعادل )%5( من قيمة الضريبة غير المسـددة عن كل 
شـهر أو جـزء منـه لـم تسـدد عنـه الضريبـة«. وبنـاءً علـى مـا سـبق فـإن الهيئـة تطلـب من 

اللجنة الموقرة الحكم برد الدعوى«.

وفـي يـوم الاثنيـن )1442/03/16هــ( الموافـق )2020/11/02م(، انعقدت الجلسـة طبقًا 
لإجراءات التقاضي المرئي عن بعد، وحيث رغب الطرفان نظر الدعوى، وذلك بمشـاركة 
)...( أصالـة عـن نفسـه بموجـب هويـة وطنيـة رقم )...(، ومشـاركة ممثـل المدعى عليها 
)...( هوية وطنية رقم )...(؛ حيث عرض ممثل الهيئة العامة للزكاة والدخل على المدعي 
الاسـتفادة مـن القـرار الـوزاري الخـاص بمبـادرة إلغـاء الغرامـات والإعفـاء مـن العقوبـات 
المالية عن المكلفين إذا رغب بذلك؛ شريطة سداده لقيمة الضريبة أو طلب تقسيطها 
إن وجدت وتنازله عن الدعوى الماثلة ومن ثم التقدم بطلب الإعفاء من الغرامة المالية 
محـل الدعـوى، وبعـرض ذلـك علـى المدعـي وافـق علـى العـرض المقـدم. وقـد طلـب 
الطرفان اعتبار القضية منتهية بذلك. وبناء عليه قررت الدائرة خروج طرفي الدعوى من 

الدائرة المرئية مؤقتًا للمداولة وإصدار القرار.
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الأسباب:

بعـد الاطالع علـى نظـام ضريبـة الدخـل الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/1( بتاريـخ 
1425/01/15هــ وتعديلاتـه، ولائحتـه التنفيذيـة الصـادرة بموجـب قـرار وزيـر الماليـة رقـم 
)1535( بتاريـخ 1425/06/11هــ وتعديلاتهـا، وبعـد الاطالع علـى قواعـد إجـراءات عمـل 
اللجـان الضريبيـة الصـادرة بالأمر الملكي رقـم )26040( بتاريخ 1441/04/21هـ، والأنظمة 

واللوائح ذات العلاقة.

واستنادًا إلى نظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية، وحيث إن هذا النزاع يعد 
مـن النزاعـات الداخلـة ضمـن اختصاص لجنة الفصل في المخالفـات والمنازعات الضريبية 
بموجـب المرسـوم الملكـي رقـم )م/113( وتاريـخ 1438/11/02هــ، وحيـث إن الدعـوى 
تنعقد بتوافر ركن الخصومة، ومتى تخلف هذا الركن أو زال لأي سبب كان في أي مرحلة 
مـن مراحـل الدعـوى فإنـه يكـون مـن المتعيـن الحكـم بانتهـاء الخصومـة. وحيـث عرضـت 
المدعى عليها على المدعي الاستفادة من القرار الوزاري رقم )622( بتاريخ 1442/02/09هـ 
الخـاص بمبـادرة إلغـاء الغرامـات والإعفـاء مـن العقوبـات المالية عن المكلفيـن إذا رغب 
المكلف بذلك؛ شريطة سداده لقيمة الضريبة أو طلب تقسيطها إن وجدت وتنازله عن 
الدعـوى الماثلـة، ومـن ثـم التقـدم بطلـب الإعفـاء مـن الغرامـة الماليـة محـل الدعـوى، 

وحيث إن المدعي وافق على ما قُدم من المدعى عليها.

القرار:

وبناء على ما تقدم، قررت الدائرة بعد المداولة بالإجماع:

إثبات انتهاء الخلاف بما اتفق عليه الطرفان. 	-

ا بحق المدعى عليها وبمثابة الحضوري بحق المدعي، ويعتبر القرار  صدر هذا القرار حضوريًّ
ا واجب النفاذ وفقًا لما نصت عليه المادة الثانية والأربعون من قواعد عمل لجان  نهائيًّ
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية، وحددت الدائرة )يوم الأربعاء 1442/03/25هـ 

الموافق 2020/11/11م( موعدًا لتسليم نسخة القرار.

وصلى الله وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.


